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خلال مشاركته في طاولة مستديرة نظمها معهد أوراد برام الله
رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض:
· أزمة الاحتجاجات تعبر عن حالة احتقان سياسية واقتصادية يشهدها النظام السياسي.

·  التحديات التي تواجه السلطة توازي حجم النضال الوطني لإقامة الدولة.
· الحراك حول موضوع الانتخابات المحلية تأثر بالأزمة الراهنة.
رام الله 13-9-2012  معهد أوراد
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، اليوم، "أن أزمة الاحتجاجات الشعبية كانت خليطا سياسيا  اقتصاديا ارتبط بحالة الاحتقان التي يشهدها النظام السياسي الفلسطيني وبانسداد آفاق العملية السلمية وتوقف المفاوضات وتعثر ملف الانقسام الداخلي، مشيرا الى أن تزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة عدم وفاء الجهات المانحة العربية والدولية بالتزاماتها تجاه السلطة مما فاقم الأزمة، وانعكس على تأخير رواتب الموظفين ناهيك عن تأثيرات أزمة ارتفاع الاسعار العالمية التي تعاني منها دول العالم".

وأظهر فياض طموحات ومعنويات عالية إزاء الأزمة الحالية، وبقوله "ما من شك بأن الفلسطينيين قادرون على تجاوز هذه الأزمة كما تجاوزوا أزمات أكثر صعوبة منها، وأن الأمل بإقامة الدولة رغم التحديات ما زال باقيا، والتحديات التي تواجه السلطة توازي حجم نضال الفلسطينيين الذين يرزخون تحت الاحتلال فلا مفر من مواجهة التحديات".
جاءت تصريحات د. سلام فياض بعد استماعه لنقاش ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الذين شاركوا في طاولة مستديرة نظمها معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" في مقره برام الله تحت عنوان "حركة الاحتجاجات الشعبية وآفاق الانتخابات المحلية" ضمن أجواء نقاشية هادفة وصريحة.
وافتتح النقاش الدكتور نادر سعيد- فقهاء مدير عام "أوراد" بدعوته للمشاركين للتفكير بروية موضوعية حول الوضع الفلسطيني الحالي والمخاطر الحقيقية التي تلوح بمشروع الدولة الفلسطينية، وأزمة النظام السياسي الفلسطيني وأزمة الوضع الاقتصادي، وتزامن ذلك مع الانتخابات المحلية والاحتجاجات الشعبية. مؤكدا أن الهدف الرئيس من اللقاء ليس الحديث للإعلام فقط، وإنما الحرص على البحث في تجليات الواقع الفلسطيني والتفكير بجدية ومسؤولية جماعية تجاه الأزمة الراهنة. وأكد د.سعيد على انه يجب البحث وبشكل مباشر في آليات تحويل طاقة المطالب الشرعية للشارع لطاقة انتخابية تغييرية تضخ دماء وطاقات جديدة في مجالس الحكم المحلي، مما يتطلب برنامج عمل توعوي وحثيث من قبل كافة الأطراف لتعزيز الاهتمام والمشاركة في الانتخابات المحلية وطالب في عقدها مباشرة في قطاع غزة.
كما رحب النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح الدكتور عبد الله عبد الله بتخفيض الحكومة لضريبة القيمة المضافة وأسعار مشتقات النفط، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا ليس حلا جذريا للأزمة و أن الحاجة باتت أكثر الحاحا لإيجاد حلول نهائية، مؤكدا وجود أزمة غلاء الحياة المعيشية التي دفعت المواطنين للخروج إلى الشارع. وطالب الحكومة بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية وإيجاد حلول طويلة الأمد من خلال تفاعل فصائل العمل الوطني والاقتصاديين وصناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني في دراسة أبعاد ومقتضيات هذه الأزمة بهدف إنهاءها.
من جهتها، أرجعت الأمينة العامة لحزب فدا ووزيرة شؤون المرأة سابقا زهيرة كمال أسباب الأزمة الحالية إلى تنامي حالة من الإحباط في المجتمع الفلسطيني تولدت نتيجة للأزمة المتعلقة بموضوعي بناء مؤسسات الدولة وتحسين الحياة اليومية، مشيرة إلى أن المجتمع لم يلحظ وجود سياسات صحية وتعليمية واقتصادية مميزة تدفعهم للتفاؤل ازاء الوضع العام، الأمر الذي جعلهم يخرجون الى الشوارع ضد الحكومة، محذرة من تصاعد حدة الأزمة وتفاعلها بزخم أكبر كما حدث ويحدث في البلدان العربية.

وفي تقييمه للأزمة الراهنة، أوضح المحلل السياسي ووزير الاسرى السابق أشرف العجرمي أن الأزمة بلغت الذروة بعد وصول المشروع الوطني لطريق مسدود، وبرأيه "الأزمة مركبة بشقيها أزمة المشروع الوطني، وأزمة القيادات الفلسطينية"، مبينا أن إمكانية أي حل للوضع السياسي مستحيلة في ظل حالة الانقسام الداخلي.
هذا وأكدت الوزيرة السابقة تهاني أبو دقة أن الأزمة الحالية مرتبطة بمجموعة تناقضات سياسية واقتصادية في ظل عدم وجود خطة محددة للعمل الوطني الفلسطيني، مطالبة بتحالف كل المنظومة الفلسطينية في الوضع العام من خلال إجراء الحوارات و النقاشات المعمقة في القضايا الوطنية.

وأشارت إلى أن المسيرات التي نظمت ضد الحكومة في الضفة الغربية هدفها تحقيق العدالة المجتمعية والاقتصادية وأن مطالب الفئات المشاركة في المسيرات كانت عادلة، داعية السلطة إلى ضرورة أن توائم سياساتها الاقتصادية مع حاجات المواطنين وقدراتهم الذاتية على العيش في ظل تنامي معدلات الفقر والبطالة في صفوفهم. وطالبت أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين القاطنين داخل وخارج فلسطين بإيجاد فرص عمل للشباب.
على الصعيد ذاته، اعتبر القيادي في المبادرة الوطنية صلاح الخواجا أن الأزمة القائمة تعبر عن تفكير المواطن الفلسطيني بقضاياها وأولوياته ويفسر المواطن الحالة الراهنة كونها تعكس حالة من عدم المأسسة التي تجلت في السلطة بعد أوسلو، وتناقض الأدوار والمسؤوليات والنظم والسياسيات القائمة بين الاجسام الممثلة للفلسطينيين، بالإضافة إلى أن المظهر الخارجي يعكس اشكاليات بالخطاب السياسي عند الحديث عن دولة تحت الاحتلال. وطالب الخواجا الحكومة بتغيير سياساتها الاقتصادية ووضع خطة لتشغيل الخرجين وتفعيل صندوق الطالب الجامعي، بالإضافة الى ضرورة الالتزام الكامل بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، مؤكدا على أهمية المصداقية تجاه المجتمع الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، اعتبر القيادي في حزب الشعب عصام بكر أن الأزمة الحالية يوجد لها تراكمات سياسية واقتصادية ليست مرتبطة بطرف معين لوحده، وباعتقاده فإن أهم الأسباب التي دفعت بهذه الأزمة طبيعة النظام الاقتصادي القائم وتبعيته للبنك الدولي.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية، أكد فياض أن انعقاد الانتخابات المحلية هذا العام يعتبر تحديا غير قابل للتعطيل أو التراجع، وإن ارتفاع الاسعار وارتفاع معدلات الحياة المعيشية أثر على اهتمام المواطنين بالانتخابات المحلية، لافتا إلى أن قرى وبلدات فلسطينية لم يتم بها أي حراك حول الانتخابات المحلية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية المهندس هشام كحيل، أن الانتخابات ضرورة ديمقراطية يجب ممارستها، مبينا أن نسبة 3.7% من المواطنين فقط لم يخوضوا غمار النقاشات حول القوائم والمشاركين في الانتخابات المحلية حيث لم يتم ترشيح أي قوائم، مطالبا مراكز الابحاث والدراسات بالبحث عن الأسباب الكامنة وراء ازدياد نسب التوافق على القوائم دون الخوض في انتخابات حرة ونزيهة. وانتقد كحيل دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التوعوي إزاء الانتخابات المحلية وأهميتها وضرورتها في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن دور البلديات والمجالس المحلية جزء أصيل من مكونات السلطة الهادف لخدمة المواطنين على كافة الأصعدة.

فيما يتعلق بالاحتجاجات التي شهدها الاراضي الفلسطينية على ارتفاع الأسعار، قال الناشط الشبابي محمود عريقات "أن الشباب والمواطنين ضد التخريب للممتلكات العامة وأن التعبير عن الرأي يجب أن يكون بالطرق الحضارية، وليس من خلال تدمير الممتلكات العامة". من جانبه، أكد الناشط الشبابي مهند الرابي أن المسيرات التي انطلقت في الخليل ونابلس كانت منظمة وهادئة، ولكن بمجرد انتهائها حتى بدأ تخريب الممتلكات العامة، مؤكدا أن الشباب الفلسطيني واعٍ ومدرك لاحتياجاته وأولوياته وهم جزء من حالة الاحتقان والإحباط القائمة في المجتمع الفلسطيني ككل في ظل بقاء الانقسام وغياب السياسات الاقتصادية والرقابة على السوق الفلسطيني وبقاء الفساد. وفي السياق ذاته، أكد الناشط في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أنس بواطنة أن ثلث المجتمع الفلسطيني من فئة الشباب وأن نسب البطالة بلغت 45.6% في صفوف الشباب الحاصلين على شهادات دبلوم وأعلى، مما يعني أنه يجب النظر إلى هذا الواقع وإيجاد الحلول المناسبة له. داعيا الى ضرورة تحقيق العدالة المجتمعية وتفاعل الحكومة ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني للخروج من الأزمة.



